
أعلن الرئيس الأميركي جوزيف 
بايدن عن قراره بتنفيذ 

انسحاب كافة القوات الأميركية 
من أفغانستان ابتداء من أيار/

مايو القادم ليصبح مكتملاً بتاريخ 
الـ11 من أيلول/سبتمبر للعام 2021، 

أي في الذكرى السنوية العشرين 
للاعتداءات الإرهابية على أراضي 

الولايات المتحدة التي استهدفت 
برجي مركز التجارة العالمي في 
نيويورك ومقر وزارة الدفاع في 

واشنطن، تلك الاعتداءات التي كانت 
سبباً في إرسال الولايات المتحدة 

قواتها المقاتلة إلى أفغانستان 
لتطيح بنظام طالبان الذي اتّهمته 

واشنطن بإيواء إرهابيي تنظيم 
القاعدة المسؤول عن الاعتداءات 

بقيادة زعيمه آنذاك أسامة بن لادن 
وتدريبهم.

الانسحاب الأميركي سيتمّ 
بالتنسيق والتزامن مع انسحاب 
القوات التابعة لدول حلف الناتو 

وضمن إجراءات أمنية مشددة تضمن 
سلامة الجنود أثناء مغادرتهم 

الأراضي الأفغانية، مع إمكانية الرد 
على أيّ هجوم محتمل يمكن أن 

تتعرض له القوات المغادرة من طرف 
مسلّحي حركة طالبان التي كانت 
قد التزمت بعدم مهاجمة القوات 

الأجنبية في الاتفاق الذي عقدته مع 
إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب 
العام 2020، حيث نصّ الاتفاق على 

انسحاب أميركي مشروط بالتزام 
طالبان بمنع أيّ تحرّك إرهابي في 

المناطق التي تسيطر عليها. أما عداء 
طالبان للقوات الأفغانية الحكومية 

فمن المتوقع أن يستمر على شكل 
هجمات متبادلة بين الطرفين ولن 
يتوقف بمغادرة القوات الأميركية 
وحلفائها بالرغم من أن الاتفاق قد 
أدرج أيضاً نصاً يملي على طالبان 

الدخول في مفاوضات سلام مباشرة 
مع حكومة كابول.

أما الانسحاب الذي أعلنه 
الرئيس بايدن فهو ”غير مشروط“، 

ما يعني أن سيناريوهات ما بعد 
الانسحاب ستكون مقلقة وتثير 

أسئلة عديدة عن درجة السيطرة 
الأمنية للسلطة الرسمية في كابول 

وما إذا كانت قادرة على ضبط 
الجماعات المتشددة والتعامل معها، 

وفي حال عجزت عن استيعابها 
سياسياً هل سيكون خطرها قائماً 
على الأمن القومي الأميركي؟ ومن 

جانب آخر، ما هو مصير نصف 
المجتمع الناعم بعد استعادة المرأة 

الأفغانية للبعض من حقوقها 
الطبيعية التي كانت قد حجبتها 

طالبان؟ هل ستُمنع النساء من 
التعلم والعمل خارج المنزل أو 

تجبرن على الزواج المبكّر وتهدر 
حقوقهن الإنسانية والاجتماعية 

والسياسية من جديد كما حدث أثناء 
تفرّد الحركة بالسلطة بين عامي 

1996 و2001؟
تتفق المؤسسات الأمنية الأميركية 

والخبراء بالشأن الأفغاني وكذا 
صناع القرار على أن حكومة كابول 

ستواجه تحدياً أمنياً جدياً إثر 
انسحاب القوات الأميركية. فحركة 

طالبان التي قبلت بوقف لإطلاق النار 
والدخول في عملية سلام برعاية 

دولية وحضورها لمؤتمر سيعقد في 
إسطنبول في الفترة ما بين الـ24 

من نيسان/أبريل و الـ4 من 
أيار/مايو بحضور ممثلين 

عن الحكومة الأفغانية 
لم تتغير في 

بنيتها العضوية 
العقائدية التي 

تملي عليها 
اللجوء إلى 

العنف في أول 
منعطف يهدد 

مصالحها 
ونفوذها. 

إلا أن 
الانسحاب 

المرتقب 
لن يكون 

له تأثير مقلق على الأمن القومي 
الأميركي أو يغيّر من قناعة الرأي 

الشعبي الذي يرغب بإنهاء بلاده لهذه 
الحرب الخارجية الأطول في تاريخ 

الولايات المتحدة، وقد كلفت الخسائر 
البشرية والمادية الأكبر.

بعض الخبراء في الشأن 
الأفغاني يتوجّسون من انسحاب 

غير مشروط على الحضور الأميركي 
في المنطقة وعلى أمن الولايات 
المتحدة على المدى البعيد الذي 

يرتبط بنفوذها في هذه البقعة من 
العالم الأعلى اضطراباً. يقول مارفن 

جي وينباوم مدير قسم دراسات 
أفغانستان وباكستان في معهد 

الشرق الأوسط في واشنطن ”إذا كان 
الانسحاب من أفغانستان والمنطقة 

يُعدّ خطأ في تسعينات القرن الفائت، 
فهو اليوم خطأ أعمق في نتائجه من 
أيّ وقت مضى. ففي تلك الفترة لم تكن 

الولايات المتحدة لتقلق من ظواهر 
الإرهاب في العالم أو من الانتشار 
النووي الذي يغزو المنطقة، أو أن 

يقوم خصومها مثل إيران والصين 
وروسيا بإشغال الفراغ الذي 

ستخلّفه إثر انسحابها“.
ويتابع وينباوم مبيناً خطورة 

الانسحاب في هذا التوقيت بالقول 
”الاعتقاد بأنه بإمكاننا أن نتعامل 

مع مصالحنا في العالم بشكل مجتزأ 
أمر غير صحيح ومضلل، فإذا 

وقعت الكارثة وعادت دوامة الحرب 
إلى أفغانستان فمن الصعب على 
الولايات المتحدة تحقيق أهدافها 

المرجوة في المناطق التي هي ذات 
أولوية الآن. قد لا يبدو الوجود 

العسكري الأميركي في أفغانستان 
محدوداً بما يكفي ليكون مقبولاً 

سياسياً، لكنه فاعل بالقدر اللازم 
للمساهمة في استقرار البلاد، 
ولسوء الحظ فإن قرار بايدن 

بالانسحاب لا يعير لهذا الأمر شأناً“.
أما في ما يتعلق بحال المرأة 

الأفغانية وما هو المأمول في المستقبل 

لتمكينها من الحفاظ على مكتسباتها 
التي حققتها بعد خروج طالبان 

من السلطة فهذا هو السؤال الكبير 
الذي يحتاج إلى إجابات لا تصبّ 

في اهتمام المرأة الأفغانية فحسب، 
بل كل امرأة في مجتمع يسيطر عليه 

المتطرفون الذين يتخذون من الدين 
غطاء لمآربهم السياسية والتسلطية 

والدين منهم براء.
فالتصريحات التي أطلقتها حركة 

طالبان مؤخراً لا تدعو للارتياح 
البتة! وها هو الملا عبدالغني بردار 
أحد مؤسسي حركة طالبان والذي 
عُينّ في العام 2018 رئيساً للمكتب 
الدبلوماسي لطالبان في الدوحة 

عاصمة قطر يقول ”العمل الوحيد 
الذي تمّ إنجازه باسم حقوق المرأة 

وتحت الاحتلال الأجنبي هو الترويج 
للفجور والثقافة المعادية للإسلام“. 
وهنا علينا أن نتوقف عند تعريف 

كلمة ”فجور“ ودلالاتها لدى متشددي 
طالبان وارتباطها بحرية طلب العلم 

والعمل والتمتع بحقوق إنسانية 
متساوية مع الرجل كما تعيش 

النساء في القرن الحادي والعشرين 
في أيّ مكان من العالم يحترم الحياة 

البشرية ويقدّرها.
تشكّل البنات اليوم نسبة 40 

في المئة من طلاب المدارس، لكن قد 
تتراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ 

إذا ما أصبحت لطالبان اليد الطولى 
في السلطة. فمن المعروف أن الحركة 

تعارض تعليم البنات، وحين تقيم 
بعض الاستثناءات بتوافق مع 
الحكومة فإنها تتحكّم بمناهج 

التدريس وغالباً ما تستبدل العلوم 
الاجتماعية أو اللغة الإنجليزية 
بمواد دينية. وليس بعيداً عن 

الذاكرة ذاك اليوم الذي ارتكب فيه 
مسلحو طالبان جريمتهم النكراء 

بحق الطالبة مالالا يوسفزاي 
موجّهين الطلقات إلى رأسها في 

الحافلة التي كانت تنقلها ورفيقاتها 
إلى المدرسة؛ مالالا التي أراد الله لها 
الحياة بعد محاولتهم إنهاء حياتها 
لمجرد أنها تطلب العلم تقول ”دعونا 

نحمل كتبنا وأقلامنا، فهذه هي 
أمضى أسلحتنا“.

ومن المثير للخوف حقاً أن منظمة 
هيومن رايتس ووتش قد رصدت 

ممارسات لطالبان في المناطق 
التي مازالت تحت سيطرتهم حتى 
الآن تتفق مع تصريح بردار، وأن 

مسؤولي ”الأخلاق“ في الحركة قد 
شددوا القيود على النساء بينما 

فرضت محاكمهم عقوبة الجلد على 
النساء والرجال في حالة إدانتهم 

بجرائم منافية للأخلاق، وهنا أيضاً 
علينا أن نقف مطولاً أما تعريف 
”جرائم الأخلاق“ في فكر طالبان 

المتشدد الذي يتنافى مع أدنى 
الحقوق الإنسانية التي أقرها الشرع 

الإسلامي الحق المعتدل من جهة، 
ومع إعلان حقوق الإنسان العالمي 

المدني من جهة أخرى.
فهل سيكون انسحاب القوات 

الأميركية مقدّمة للصراع على السلطة 
في كابول وما سيترتب عليه من 

الانغماس في حرب القوى المتناقضة 
التي ستدمّر – إن وقعت – منجزات 

العقدين الماضيين من نمو اقتصادي 
وتطور مجتمعي وآخر سياسي نسبي 

ومقبول ولو اعتلته الشوائب؟ وهل 
سيجعل التنظيمات الإرهابية من 

فروع داعش ومخلفات القاعدة أن 
تزداد تجرّؤا على المدنيين في 

الغرب والمنطقة مدفوعة بشعور 
”النصر الجهادي“ 

الذي يوازي شعورها 
إثر الانسحاب 

السوفييتي في 
العام 1989 

حين احتفل 
الجهاديون 

بالانتصار 
على دولة 

عظمى 
متغافلين 
عن الدعم 

الذي قدمته 
الولايات 

المتحدة لهم 
لتحقيق ذاك 
النصر.. أتساءل!

قد يبدو عنوان هذا المقال طريفا 
بعض الشيء أو نوعا من التهكم 

والمزاح، لكن تصريح وزارة الدفاع 
الأميركية الأسبوع الماضي حول ما 

تطلق عليه الحكومة الأميركية تسمية 
”الظواهر الطائرة غير المحددة“ كان 

جديا بشكل لا يحتمل الشك.
حيث قدمت الناطقة باسم 
البنتاغون سو غوخ تصريحا 

غير مسبوق حين أكدت أن بعض 
الفيديوهات التي تم تداولها عبر 

الإنترنت في الأسابيع الماضية وتظهر 
أجساما غريبة طائرة صوّرتها 

كاميرات الطائرات العسكرية 
الأميركية هي صحيحة بالفعل، كما 
أكدت أن سلاح الجو الأميركي فشل 

في تحديد طبيعة هذه الأجسام 
الفضائية ومصدرها.

وقد جرت العادة في الماضي أن 
يبرر البنتاغون مشاهدات الأجسام 

الطائرة مجهولة الهوية بأنها بوالين 
حرارية تستخدم لأغراض عسكرية 
أو علمية، أو أنها طائرات تجريبية 
تقوم بطلعات اختبارية، لكن إنشاء 

”فريق عمل الظواهر الطائرة غير 
المحددة“ ضمن مكتب استخبارات 

البحرية الأميركية العام الماضي يؤكد 
أن حكومة الولايات المتحدة تبدو قلقة 

من هذه الظواهر غير المفهومة أو 
على الأقل مهتمة بها.

وتم إنشاء فريق العمل بناء على 
قانون أصدره الكونغرس الأميركي 

بعد أن طالب السيناتور الجمهوري 
ماركو روبيو بإزاحة السرية عن 
صور الأجسام الطائرة مجهولة 
الهوية التي بحوزة البنتاغون 

ونشرها علنا. وحسب وثائق وزارة 
الدفاع الأميركية ففريق العمل الجديد 
هذا مهمته اكتشاف الظواهر الطائرة 

غير المحددة التي قد تشكل تهديدا 
للأمن القومي الأميركي وتحليلها 

وتصنيفها.
ويجمع المتابعون لهذه القضية أن 
الشفافية المتزايدة من طرف الحكومة 

الأميركية حول هذه الظاهرة ليست 
محض صدفة، بل أتت نتيجة عقدين 
من الضغوط والحراك الذي بدأ في 

شهر مايو 2001 حين اجتمع عشرون 
من الطيارين وضباط الاستخبارات 

وخبراء الملاحة الجوية المتقاعدين في 
العاصمة الأميركية واشنطن لمطالبة 

حكومة الولايات المتحدة برفع السرية 
عن ملفات الظواهر الطائرة غير 

المفهومة.

لكن أكثر ما أثار الرأي العام 
في السنوات الماضية كان مؤتمرا 

صحافيا أقامته مجموعة من ضباط 
سابقين في سلاح الجو الأميركي عام 

2010 أكدوا فيه أن أجساما طائرة 
غريبة قامت بالتحليق فوق قواعد 

لصواريخ نووية أميركية ونجحت في 
تعطيل هذه الصواريخ عن بعد.

وفي العام 2019 نشرت صحيفة 
نيويورك تايمز مقالا مفصلا 

وفيديوهات تظهر مشاهدات طيارين 
من سلاح البحرية الأميركية لأجسام 

طائرة سريعة الحركة أثناء قيامهم 
بتدريبات على الشواطئ الشرقية 
للولايات المتحدة. وأكدت البحرية 
الأميركية أن لديها معلومات عن 

تحليق أجسام طائرة غير معروفة 
فوق قواعد عسكرية ومطارات يحظر 

الطيران فوقها للعديد من المرات خلال 
السنوات الماضية.

ومن الملاحظ الازدياد الواضح 
في عدد المواطنين الأميركيين الذين 
يؤمنون بوجود حياة على كواكب 

أخرى خصوصا بعد أن غزا الانسان 
كوكب المريخ بآلاته ويستعد لزيارته 

في السنوات القادمة. فحسب 
استطلاع أجرته مؤسسة ”إبسوس“ 

العام الماضي، يؤمن ثلثان من الشعب 
الأميركي بوجود حياة على كواكب 

أخرى كما يعتقد حوالي نصف 
الأميركيين أن كائنات ذكية من كواكب 

أخرى تزور كوكب الأرض.
وكانت وكالة الفضاء الأميركية 

قد قامت عير السنوات الماضية 
بجرد كواكب مجرة درب التبانة التي 

تحتوي على ما يقارب الـ50 مليار 
كوكب واستنتجت أن 500 مليون 

كوكب على الأقل قد تكون صالحة 
للحياة بناء على تشابه تموضعها في 
أنظمتها الشمسية مع كوكب الأرض. 

كما وجدت أن النجم الأقرب إلى 
كوكب الأرض الذي يبعد عنها أربع 
سنين ضوئية والمسمى ”بروكسيما 
سنتوري“ يدور في فلكه كوكب قد 

يكون صالحا للحياة.
وبالرغم من اختلاف الآراء حول 
وجود حياة ذكية في كواكب أخرى 

وإمكانية هذه الحياة من الوصول إلى 
كوكب الأرض، إلا أنه من الواضح أن 
الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة 

القوة العسكرية الأعظم في العالم، لا 
تحتمل وجود أجسام طائرة مجهولة 

الهوية في سمائها.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كاتب

بايدن ينهي أطول حروب أميركا

في ذكرى أفدح هجوم على أراضيها

الانسحاب الأميركي سيكون 

غير مشروط، ما يعني أن 

السيناريوهات ستكون 

مقلقة وتثير أسئلة عن درجة 

السيطرة الأمنية للسلطة 

في كابول وقدرتها على ضبط 

الجماعات المتشددة وفي حال 

 
ً
عجزت عن استيعابها سياسيا

 على 
ً
هل سيكون خطرها قائما

الأمن القومي الأميركي

الأطباق الطائرة تغزو 

الأجواء الأميركية

وزارة  أصــــدرت   - واشــنطن  مكتــب   
الخزانــــة الأميركيــــة بيانــــا رســــميا عــــن 
مجريــــات الاجتمــــاع الافتراضــــي الــــذي 
عقد فــــي وقت ســــابق هذا الشــــهر، حيث 
قام القائــــم بأعمال وكيــــل وزارة الخزانة 
للشــــؤون الدولية آندي بوكول بالمشــــاركة 
مــــع المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص إلــــى 
الســــودان السفير دونالد بوث باستضافة 
فعالية تهدف إلى تعزيز جهود الســــودان 
ومساعدته في الحد من ديونه ضمن إطار 
مبادرة ”مســــاعدة البلدان الفقيرة المثقلة 
بالديــــون“ والتــــي أطلقها صنــــدوق النقد 

الدولي في العام 1997.
ويأمــــل الســــودان أن يتــــم إعفاؤه من 
ديونــــه الخارجيــــة قبيــــل انعقــــاد مؤتمر 
باريــــس خــــلال مايو المقبــــل. أمــــا دائنو 
الســــودان الرئيســــيون فهم نادي باريس 
بنســــبة 37 في المئة من الديــــن الكلي، في 
حين أن 51 في المئــــة من الديون تعود إلى 
مؤسســــات متعــــددة الجنســــيات و14 في 

المئة نســــبة ديون القطــــاع الخاص، وذلك 
بناء على تقرير رســــمي صــــادر عن وزارة 

المالية السودانية مطلع العام 2020.
وكان الســــودان قد أنجــــز العديد من 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة مــــن ضمنهــــا 
التعــــويم الجزئي للجنيه وتوحيد ســــعر 
الصــــرف مقابــــل العمــــلات الأجنبية. كما 
قدّمت واشنطن الشــــهر الفائت مساعدات 
مالية بلغــــت 1.15 مليــــار دولار لدعمه في 
تســــديد ديونه للبنك الدولــــي التي قدرها 
صنــــدوق النقد الدولــــي والبنــــك الدولي 
معــــاً بمــــا يقــــارب 49.8 مليــــار دولار في 
نهايــــة 2019، بينمــــا اعتبرت المؤسســــات 
أن الســــودان أصبح مؤهلاً للحصول على 
المساعدات بموجب مبادرة البلدان الفقيرة 

المثقلة بالديون.
عن  الافتراضــــي  الاجتمــــاع  وحضــــر 
الجانب السوداني وزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي الدكتــــور جبريل إبراهيم، كما 
حضــــره ممثلون عن أكثر من 20 دولة وعن 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك 
التنمية الأفريقي ونادي باريس.

وقام بوكول خلال الاجتماع بتســــليط 
الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة 
الانتقالية السودانية بقيادة مدنية لتنفيذ 
أشــــار  كمــــا  الاقتصاديــــة،  الإصلاحــــات 
إلــــى الخطوات الــــلازم اتباعهــــا من أجل 
تخفيف عبء الديون، ودعا المشاركين إلى 
تقديم الدعم الكامل للســــودان في جهوده 
للوصول إلى المرحلة الأولى من الإعفاءات 
بحلول منتصف العام 2021، وحث بوكول 
أعضاء صنــــدوق النقد الدولــــي على دعم 
الســــودان  لمتأخــــرات  العاجــــل  الإعفــــاء 

للصندوق.
الجدير بالذكر أن ثورة ديسمبر للعام 
2018 قــــد أحدثــــت تحولا كبيرا في مســــار 
العلاقات بــــين البنك الدولي والســــودان، 
كمــــا أن الولايات المتحدة قامت على إثرها 
بإزالــــة اســــم الســــودان من قائمــــة الدول 

الراعية للإرهاب.
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